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294885 ‐ من غصب بعض التركة هل يحرم من نصيبه ف باقيها؟

السؤال

رجل توف، وليس له زوجة ولا أولاد، ولن لديه أم وأخوان ذكور، وأختان إناث، فقام أحد الأخوة الذي يسن بجواره بأخذ

بعضاً من ميراثه، بعض الأمتعة، ومقتنيات غالية من منزله، ولا يريد إرجاعها، فهل يجوز لباق الورثة تقسيم ما تبق من

مقتنيات المنزل عليهم بدونه، علماً بأننا لا نستطيع تحديد قيمة ما أخذه؟ وهل ما إذا كان استوف حقه فيما أخذه أو زاد عليه

أو نقص، مع توضيح النسب للورثة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

بالنسبة لقضايا النزاعات ف الميراث، فالواجب عل الجميع أن يعرف حدود ما أنزل فيها، وأنّ اله تعال وعد الممتثل لأمره

ف أحام الميراث بالثواب العظيم، وتوعد المخالف فيها بالوعيد الشديد. فبعد أن ذكر اله تعال قسمة الميراث قال:

تلْكَ حدُود اله ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم (١٣) ومن يعصِ

اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين النساء/14-13.

ثانياً:

ف حال حصول خلاف بين الورثة فالذي ننصح به: أن يتم فيها المصالحة بين الأرحام دون اللجوء لجهات قضائية إلا إن تعذر

الصلح.

كما نلفت نظركم إل أن الفتوى عن بعد ف مثل هذه القضايا لا يعد قاطعا للنزاع، وإنما لتأصيل الحم الشرع، حسب ما

ورد ف السؤال حيث إننا نتلق من طرف واحد.

ثالثاً:

لا يحق لأي من الورثة أن ينفرد بشء من التركة قبل قسمتها، إلا برضا بقية الورثة، وتنازلهم له عن هذا القدر الذي يريد أخذه.

وف حال أخذ شيىا، فيلزمه إرجاعه إل التركة، ويقسم كل المال حسب القسمة الشرعية.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/294885/%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7


2 / 2

رابعاً:

إذا لم تطب نفوسم بالتنازل لأخيم عما أخذه، فيناصح هذا الأخ بوجوب إرجاع ما أخذه من أمتعة ومقتنيات، فإن رفض

إرجاع ما أخذه، وأمنم تقدير قيمتها حسب سعرها ف السوق مستعملة أو جديدة ‐حسب حالها‐ وتحسبون هذا المبلغ من

التركة ثم تقسمون، فإن وافقت نصيبه فه نصيبه من التركة، وإن كانت أقل فتوفون له ما بق من نصيبه، وإن كانت أكثر

فيجب عليه إرجاع ما زاد إل التركة ويقسم بين البقية بقدر أنصبائهم.

وإذا تعذر العلم بقدر ما أخذ، فيف غلبة الظن، لا سيما إن شهد بعض الثقات بما أخذ، ولو تقريبا.

فإن لم ين عندكم ما يحصل به غلبة الظن، فالأصل براءة ذمته، فيقتصر فقط عل ما تعلمون أنه أخذه، أو قامة البينة، أو

القرينة الصالحة عليه.

خامساً:

:م ونصيب كل وارث فهو كالآتأما قسمة ميراث

للأم السدس، لقوله تعال: فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ فَمه السدُس النساء/11.

والباق بين الإخوة للذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعال: وانْ كانُوا اخْوةً رِجا ونساء فَللذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين النساء/176.

:وقسمتها بالنسب المئوية كالآت

نسبته المئوية الوارث
16,67% الأم
27.78% الأخ 1
27.78% الأخ 2
13.89% الأخت1
الأخت 13.89%2

وهذه القسمة بناء عل أنّ هؤلاء إخوة أشقاء، فإن كانوا أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون مع الأشقاء ف هذه المسألة

لأنهم محجوبون بالأشقاء.

واله أعلم.


